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 :  ملخص
تتعدد أدوار الدولة حيث تشمل جميع المجالات، ونظرا لمحدودية قدرتها على تلبية احتياجات 
للنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية هي الشراكة بين القطاع  المواطنين ، لجأت إلى أساليب جديدة 
القطاع الخاص، وتعتبر  المنوطة لها لصالح  التنازل عن بعض المهام  العام والقطاع الخاص من خلال 

ية  البنوتطوير  الشراكة بين القطاع العام والخاص أداة الإدارة الحديثة في تسيير المرافق العمومية وإنجاز  
والمشاريع  فه، التنموية  التحتية  الأساليب  هذه  أحد  الإداري  الامتياز  عقد  الحلول   وأحد  ويعتبر  أهم 

،إلا أن ذلك -الركود الاقتصادي -المواطنين  عدم قدرة الإدارة على تلبية احتياجات  لمواجهة  العملية  
 . الأمثل  المناخ الاستثماري   لتوفير  العام لعقود الشراكةالقانوني  بتوفير الإطار  لا يكتمل إلا  

: عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص،التنمية الشاملة،عقد الامتياز الكلمات المفتاحية
 الاداري،الاستثمار.

 

Abstract: 

rôles of the state are varied in all areas because of its limited ability to 

meet the needs of citizens, ItHave resorted to new approaches to advancing 

economic developmentis a partnership between the public and the private 

sector,To waive some of the tasks entrusted to it in favor of the private 

sector ;Public-private partnerships are a tool for modern management of public 

utilities,And the completion and development of infrastructure and development 

projects,The management concession contract is one of the most important 
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practical solutions,To cope with the inability of the administration to meet the 

needs of citizens economic recession,However, this is only accomplished by 

providing the general legal framework for partnership contracts   . 

Keywords:partnership between the public and private sector,comprehensive 

development,administrative concession contrat,investment. 
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 :مقدمة

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة على مستوى الدول النامية والمتقدمة 
باعتباره من مواضيع الساعة، وهذا مانراه بوضوح في التوجه الحكومي للعديد من الدول عبر تنفيذ 
مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الإعلان عن 
طرح العديد من المشاريع الخدماتية والاقتصادية الحيوية لتنفيذها عن طريق الشراكة بالنظر إلى حاجة 
السلطات العمومية المتزايدة لاستثمارات ضخمة في مجال البنى التحتية قد تعجز المالية العمومية عن 

 ( 84، صفحة  2017)فرحي،    توفيرها بمفردها 
والجزائر كغيرها من الدول التي تبنت عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد العجز على 
مستوى القطاع العام في ظل المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية المرتبطة بالمنافسة 

تجلت   حيث  الجديدة،  التنموية  والتحديات  سلسلة الاقتصادية   مع  واضح  بشكل  الشراكة  هذه 
الإصلاحات الاقتصادية التي مست مختلف الجوانب أهمها قطاع المحروقات وقطاع الاستثمار وحركة 
من خلال  الماضي  القرن  من  التسعينيات  وبداية  الثمانينيات  أواخر  في  عرفتها  التي  الأموال  رؤوس 

 25/ 88مجموعة من النصوص التشريعية التي تواكب نظام اقتصاد السوق، حيث حرر القانون رقم  
)الرسمية، قانون   المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية   1988جويلية  12المؤرخ في  

الوطنية،   سقف الاستثمار الخاص، وسمح   (1988متعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة 
 بالخوض في جميع المجالات الاقتصادية ماعدا القطاعات الاستراتيجية. 

القانون رقم   المتعلق   1990أفريل14المؤرخ في   90/10وقد تعزز موضوع الشراكة كذلك بصدور 
والقرض،  والقرض،    بالنقد  بالنقد  متعلق  قانون  أساس   ( 1990)الرسمية،  بمثابة حجر  اعتبر  حيث 
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وضع  إذ  الاقتصادي،  النشاط  في  الخاص  القطاع  وتفعيل  السوق  اقتصاد  مبادئ  حدا  لتطبيق 
لاحتكار الدولة للاقتصاد، وأصبحت بموجبه المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة تخضع لنفس 
الاستثمار  حرية  مبدأ  كرس  كما  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  بين  الفوارق  إلغاء  تم  المعاملة،إذ 
الأجنبي في كل القطاعات، ولم يفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي، بل استعمل معيار الإقامة الذي 

 03/11يفرق بين المستثمر المقيم وغير المقيم، وقد تم تعديل قانون النقد والقرض بموجب الأمر رقم
الذي سمح بإعادة النظر في (2003)الرسمية، متعلق بالنقد والقرض،    ،2003أوت    26المؤرخ في  

 تنظيم وسير القطاع البنكي خاصة فيما يتعلق بدور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض. 
التشريعي    1993أكتوبر    05المؤرخ في   93/12كما منح المرسوم التشريعي رقم   )الرسمية، المرسوم 

الاسثمار،   بترقية  وبقصد (1993المتعلق  حرية،  بكل  الاستثمار  في  الحق  الاستثمار  بترقية  المتعلق 
تمنح   والاعفاءات  والتشجيعات  الحوافز  من  مجموعة  على  كذلك  نص  الاستثمار  وتطوير  تشجيع 

رقم   التشريعي  المرسوم  تعديل  تم  وقد  الجزائر،  في  المنجزة  الأمر   93/12للاستثمارات  بموجب 
في  01/03رقم الاستثمار  2001أوت  20المؤرخ  بتطوير  بتطوير    المتعلق  المتعلق  الامر  )الرسمية، 

الذي حمل في نصوصه روحا جديدة لتطوير وترقية الاستثمار من خلال منح   (2001الاستثمار،  
 الحرية التامة والضمانات اللازمة والحماية الكاملة لمشاريع الاستثمار عن طريق الامتياز أو الرخصة.  

في تحقيق التنمية المستدامة، قامت السلطات   ونظرا للأهمية التي تكتسيها الشراكة العمومية الخاصة 
بمراجعة سياستها وتحديد مسار مغاير تماما يستجيب لمقتضيات التوجهات العالمية المتزايدة   الجزائرية

نحو تفعيل نظام اقتصاد السوق بكل ما يفرضه من أفكار ليبرالية وبناء نموذج اقتصادي جديد مبني 
يجعل ما  وهذا  المحروقات  قطاع  خارج  الاستثمار  تشجيع  والقطاع   على  العام  القطاع  بين  الشراكة 

النموذج  الضرورية   الخاص هو محور هذا  ومن الضروري تحديد ضوابط قانونية واضحة توفر الحماية 
المستفيد والطرف  الشريك  والطرف  العمومي  الطرف  ما    لمصالح  الإشكاليةهذا  طرح  إلى   يدفعنا 

 التالية: 
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كيف نظم المشرع الجزائري عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كأحد مقومات نجاح 
 الشراكة بين المتدخلين العموميين والمستثمرين الخواص في الجزائر؟

 للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى محورين:
المحور الأول: تحليل النصوص القانونية الخاصة بالتنظيم القطاعي للشراكة بين القطاع العام 

 والقطاع الخاص في الجزائر.
العام  القطاع  بين  بالشراكة  الخاصة  القوانين  لبعض  القانوني  التحليل  عنصر  إلى  التطرق  قبل 
بين  للشراكة  العام  الإطار  إلى  التطرق  بنا  يجدر  مختلفة،  قطاعات  في  الخاص  والقطاع 
القطاعين، من خلال إبراز الجانب المفاهيمي للشراكة بين القطاعين، ومبررات اللجوء إليها 

الشراكة عقود  القطاعي )أولا(وأنواع  بالتنظيم  الخاصة  القانونية  النصوص  تحليل  يتبعها  ثم   ،
 نيا(.ثا)للشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر

الخاص:   والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  مفهوم  السنين أولا:  العالم في  دول  عملت 
لتسيير الخدمات  العام والقطاع الخاص كآلية جديدة  القطاع  الشراكة بين  تبني خيار  الأخيرة على 
فتعددت  المجالات،  كل  في  الباحثين  اهتمام  تلقى  الشراكة  عملية  أصبحت  ومنه  وتحديثها، 
التعاريفحول الشراكة بين القطاعين، وسنحاول إلقاء الضوء على مختلف التعاريف، مبررات اللجوء 

 إليها وأهدافها. 
 تعريف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 

كخيار  اعتبرت  والتي  الجديدة،  المفاهيم  من  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  سياسة  تعد 
استراتيجي لتنفيذ مختلف المشاريع، وقد طرحت عدة تعاريف من عدة جهات بهدف تحديد مفهوم 
شامل لها وذلك شأنها شأن أي ظاهرة جديدة يظهر جدل علمي كبير حول تعريفها حتى تستقر، 

 وعليه سنتطرق إلى أهم هذه التعريفات الواردة في هذا المجال من وجهة نظر قانونية. 
 تعاريف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر قانونية -ب

الأستاذ   حمادةيرى  الرزاق  عبد  إداري   حمادة  عقد  والخاص هي  العام  القطاعين  بين  الشراكة  أن 
إجمالية  بمهمة  القيام  الخاص  القانون  أطراف  أحد  إلى  العام  القانون  أشخاص  أحد  بمقتضاه  يعهد 
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واستغلالها  وإدارتها  العام  للمرفق  الضرورية  والتجهيزات  بالأعمال  المتعلق  الاستثمار  بتمويل  تتعلق 
وصيانتها طوال مدة العقد في ضوء طبيعة الاستثمار أو أطراف التمويل، في مقابل مبالغ مالية تلتزم 

 (20، صفحة  2014)الرزاق،   الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ مدة الفترة التعاقدية.
العقد يجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق هدف معين يخضع لإجراءات حددها فهذا 

المشرع تتمثل في قيام المتعاقد الخاص بإنشاء وصيانة أحد مشروعات البنية الأساسية مقابل الحصول 
على عوض مالي يأخذ صورة إيجار يرتبط أحيانا بطبيعة الاستثمار والإنشاءات التي يقيمها المتعاقد 

 ( 20، صفحة 2014)الرزاق،    وما يبذله من عناية لإنجازها وفقا لما تم الاتفاق عليه. 
القطاعين العام والخاص على أنها "عملية إشراك القطاع الخاص في بناء   كما عرفت الشراكة مابين 

من  والاستفادة  للدولة،  العامة  والمرافق  التحتية  البنية  ومشاريع  والأنشطة  الخدمات  وتشغيل  وإدارة 
والمطارات  والجسور  والمواصلات  والاتصالات  الطرق  مثل  وتشغيل مشاريع  وإدارة  إنشاء  خبراته في 
والموانئ وسكك الحديد والنقل والقطاع الصحي والتعليمي والمياه والكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، 
ومشاريع الصرف الصحي وغيرها، وذلك من خلال عدة أشكال للتعاون مثل عقود الامتياز وعقود 

  ( 86، صفحة  2017)فرحي،    التأجير التشغيلي وغيرها".
 559/2004ومن المنظور التشريعي كذلك، نجد في فرنسا فقد عرفت المادة الأولى من المرسوم رقم  

 2009/ 179والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  (jorf, 2004) ،2004جوان   17المؤرخ في 
المتعلق بتسريع البرامج الإنشائية والاستثمارية العامة والخاصة في فرنسا   2009فيفري    17المؤرخ في  

أشخاص  أحد  بمقتضاه  يعهد  إداري  عقد  أنه:"  على  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقد 
القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص القيام بمهمة شاملة تتعلق بتمويل الاستثمار المتعلق 
بالأشغال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارته واستغلاله وصيانته طوال مدة العقد المحددة وفق 
شركة  إلى  بدفعها  المتعاقدة  الإدارة  تلتزم  مالية  مبالغ  مقابل  التمويل، في  طرق  أو  الاستثمار  طبيعة 

 المشروع بشكل مجزأ طوال الفترة التعاقدية".    
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في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقد  خصائص  بين  قد  فنجده  المغــــــــــــــربي  المشرع  أما 
العام والخاص، 86/ 12القانـــــــــــــــــون رقم   القطاعين  الشراكة بين  بعقود  رقم   المتعلق  القانون  )الرسمية، 

العام والخاص،    12.86 القطاعين  الشراكة بين  بعقود  منه (2015المتعلق  المادة الأولى  وذلك في 
على أن:" عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى 
الكلي أو الجزئي والبناء، أو  التصميم والتمويل  القيام بمهمة شاملة تتضمن  شريك خاص مسؤولية 
مرفق  لتوفير  ضرورية  خدمات  تقديم  أو  تحتية  بنية  أو  منشأة  استغلال  أو  وصيانة  التأهيل  إعادة 

 عمومي". 
وعلى غرار المشرع المغربي نجد كذلك المشرع التونسي في الباب الأول من الفصل الثالث من قانون 

الخاص،2015لسنة    49عدد   والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  بعقود  المتعلق  )التونسية،    ، 
أنه:" عقد كتابي لمدة   (2015 العام والخاص على  القطاعين  بين  الشراكة  أن عقد  إلى  أشار  قد 

محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم 
وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام، ويشمل عقد 
قبل  من  الخاص  الشريك  إلى  يدفع  بمقابل  وذلك  والصيانة  التغيير  أو  والإنجاز  التمويل  الشراكة 

 الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به،ويشار إليه فيمايلي بعقد الشراكة.
 ( 2015)التونسية،    لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام".

لكن على المستوى التشريعي الجزائري نجد أن الجزائر لم تعرف في قوانينها تسمية "عقود الشراكة"، 
إلا أنه باستقراء النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم مختلف القطاعات، نستشف تطبيقات هذا النوع 

 من العقود )سيتم تناوله لاحقا في التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص(. 
من خلال استعراضنا لمختلف التعاريف السابقة، والتي تكاد جميعها تصب في نفس البوتقة، يتضح 
لنا أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبط بعدة أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية 
المتعاقدين الأشخاص  اتفاق بين صنفين من  العام والخاص هي  القطاعين  فالشراكة بين  وتنظيمية، 
العمومية والأشخاص الخاصة، حيث يتضمن هذا الاتفاق بشكل عام الاستثمار في أحد مجالات 
العامة بهدف تقديم الخدمات بجودة عالية عن طريق الاستفادة من كفاءة  المرافق  التحتية أو  البنية 
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شكل  ويكون  محدد،  مالي  وبمقابل  محددة  لمدة  وذلك  وخبراته،  المالية  وإمكاناته  الخاص  القطاع 
أو  ترميمها  أو  وتشغيلها  إعدادها،  تصميمها،وتشييدها،  عامة،  مرافق  تمويل  من خلال  الاستثمار 

 إدارتها 
وعلى هذا الأساس، فإن العملية التنموية تستوجب إيجاد المزيج الملائم بين دور القطاع العام ودور 
القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في سبيل التصدي للعديد من التحديات والمتغيرات التي 

 دفعت بالعديد من الدول وعلى غرارها الجزائر لتبنيه الأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 مبررات اللجوء إلى أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص:_

تختلف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع الأساليب التقليدية المبنية أساسا على 
عدم تلاؤمها مع ما كان سياسة الضغط على المصاريف في تسيير المرافق العامة، والتي أثبتت النتائج  

منتظر خاصة على مستوى مردودية التجهيزات والبناءات والخدمات التي لم تف بحاجيات المواطنين  
 من حيث الجودة، كما أن الإعتمادات المالية المرصودة قد لا تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة،

وعليه يمكن حصر مبررات اللجوء إلى أسلوب  (41و40، صفحة  2013/2014)لكحل، 
 الشراكة في النقاط التالية: 

الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة دون العمل على إشراك القطاع الخاص  فشل  -1 
 ( 41، صفحة  2014/ 2013)لكحل،   كعنصر أساسي. 

محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات -2 
والمشاريع التي يتطلب تنفيذها، كما تعمل الشراكة على تخفيف حدة المنافسة بين هذه المجالات من 

 ( 87، صفحة 2017)فرحي،    خلال تبادل الالتزامات بين الشركاء.
البنى التحتية وظهور قصور واضح رافق تجسيد برامج التنمية الاجتماعية   اتساع فجوة -3

نتيجة عجز الدولة عن (166، صفحة  2017)مانع،    احتياجات المواطنين من الخدمات وتلبية  
تحمل أعباء الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية وتقلص موارد التمويل المخصص لبرامج التنمية  

 ( 87، صفحة  2017)فرحي،    الاجتماعية. 
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تأثير الهيئات المالية الدولية على الدول النامية والضغوطات المفروضة عليها لأجل  -4
إصلاح المنظومة الاقتصادية والتشريعات المنظمة للاستثمارات بهدف فتح مجال أكبر للشراكة بين 

 ( 29، صفحة  2014/ 2013)لكحل،   القطاعين. 
 ثالثا: أنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 

تأخذ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال المفاهيم والتوجهات والمعايير 
المعتمدة في التصنيف العديد من الأشكال والعقود، منها ماهو تعاوني والآخر تعاقدي، وذلك 
 بقصد تنفيذ المشروعات المشتركة، وهذا ما سنحاول تناوله على النحو الآتي: 

عقود تدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي  :هيالشراكات التعاونية -1
بين القطاعين العام والخاص، حيث تتصف الشراكة بعلاقات أفقية بين أطراف الشراكة، ويتم اتخاذ 

القرار بالإجماع ويشترك جميع الشركاء بأداء المهام والواجبات، ولا يوجد إشراف منفرد لأي طرف 
 (320، صفحة 2016)معزوز،   بموجب القواعد التي يفرضها. 

: تأخذ أشكالا مختلفة وبدرجات متباينة، تتمثل أساسا في العقود الشراكات التعاقدية -2
 التالية:

الخدمة-أ  القطاع Contrats de serviceعقود  بين  تبرم  عقود  هي   :
العام)الحكومة( والقطاع الخاص لتقديم خدمة أو خدمات تحدد في الاتفاق مقابل عوائد من القطاع 
هذه  وتكون  المرفق،  وتسيير  التشغيل  في  الكاملة  بمسؤوليته  الأخير  هذا  يحتفظ  أن  على  العام، 
تركيب  الطرقات،  تعبيد  في  الصغيرة  الصيانة  أشغال  ببعض  والقيام  المياه،  قطاع  في  مثلا  الخدمات 

سنوات.   وثلاث  سنة  مابين  العقد  مدة  وتتراوح  صفحة 2014)السعيد،  الهواتف...،   ،
 ( 312و311

الإدارة-ب  المتعاقد من   في:Contrats de géranceعقود  يكون  الأسلوب  هذا 
القطاع الخاص مسؤولا عن إدارة الخدمة التي يقوم بتزويدها إلى القطاع العام، ولكن لا يكون مسؤولا 
لتوصيل  اللازمة  التسهيلات  في  الاستثمار  أو  والصيانة  بالعمليات  المتعلقة  التمويلية  الجوانب  عن 
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الخدمة، ويوفر القطاع العام الضمانات للقطاع الخاص لكي يحصل حقوقه من العوائد، وتتراوح مدة 
 ( 59، صفحة  2006)رشيد،   العقد بين ثلاث سنوات وخمسة سنوات.

ا-ج يستأجر  Contrats d'afférmageلإيجارعقود  العقود  من  النوع  هذا  في   :
هذه  وصيانة  وإصلاح  تشغيل  تكاليف  عن  مسؤولا  ويكون  العام  المرفق  أصول  الخاص  المتعاقد 
التجهيزات، كما يمكن أن يكون مسؤولا عن جمع العوائد من المستفيدين من الخدمة وتحمل المخاطرة 
هذه  لإحلال  تلزم  قد  إضافية  استثمارات  أية  عن  مسؤولا  يكون  لا  ولكنه  ذلك،  عن  الناجمة 

 سنة.  15و  08التجهيزات بأخرى في حالة اهتلاكها أو عدم صلاحيتها، وتتراوح مدة العقد مابين  
 ( 186، صفحة 2016)بوزيدة،  
الامتيازعق -د فرد    –: هي عقود إدارية يتولى الملتزم  Contrats de concessionود 

شركة من -أو  يتقاضاها  رسوم  مقابل  اقتصادي  عام  مرفق  واستغلال  إدارة  مسؤوليته  وعلى  بموجبه 
المنتفعين بخدمات المرفق، مع خضوعه للقواعد الأساسية لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي 

 ( 80، صفحة  2007)خليفة،    تضمنها الإدارة في هذا النوع من العقود.
وتجدر الإشارة إلى أن عقود الامتياز تأخذ عدة أشكال متطورة مستحدثة ومتعددة، إلا أنها 
تجتمع في كونها تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير وإنشاء المرافق العامة، نذكر منها على 

 سبيل المثال لا الحصر: 
 (. B.O.Tعقود التشييد والاستغلال والتحويل) -
 (. B.O.Oعقود التشييد والتشغيل والتملك) -
 ,CHERABI, 2013) (.D.B.F.Oعقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل) -

p. 16) 
 ثانيا: التحليل القانوني للتنظيم القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر: -
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الجزائر في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  لعقود  القانوني  التأطير  من لابد    ،لدراسة 
والمتمثلة  ،  التطرق لمختلف القوانين المنظمة لأهم تطبيقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 وتحليلها.   في عقود الامتياز وتفويضات المرفق العام
 القوانين المنظمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر:تنوع  

لا  لذلك  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  لعقود  المنظمة  القطاعية  القوانين  تعددت 
يمكن التعرض لمجملهاخاصة في ظل عدم الاستقرار التشريعي لمختلف النصوص المنظمة للقطاعات 

 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أنه يتم أحيانا التشريع بموجب قوانين المالية. 
وعلى هذا الأساس سيتم التعرض لبعض النصوص القانونية القطاعية، والتي تتمثل بالأساس 
الإطار  هذا  في  سنذكر  وعليه  والجوي،  البري  بنوعيه  والنقل  والغاز  الكهرباء  قطاع  المياه  قطاع  في 

 مايلي: 
 . 13/ 69بموجب الأمر ، المعدل والمتمم  17/ 83قانون المياه رقم  -
 في تسيير  متيازاتالمتعلق بمنح ا  دفتر الشروط النموذجي، يتضمن    260/  85المرسوم رقم   -

 تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 
 البحث عن المياه وجمعها.   امتياز أشغال، يتعلق بمنح  227/ 86المرسوم رقم  -
 . 09/02و  08/03بموجب الأمرين   المعدل والمتمم،  05/12قانون المياه  -
رقم   - تنفيذي  على  08/53مرسوم  المصادقة  يتضمن  للتسيير،  النموذجي  الشروط   دفتر 

 للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به. بالامتياز  
رقم   - تنفيذي  على  08/54مرسوم  المصادقة  يتضمن  للتسيير ،  النموذجي  الشروط  دفتر 

 للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به.   بالامتياز
رقم   - تنفيذي  على  10/275مرسوم  الموافقة  كيفيات  يحدد  الخدمات ،  تفويض  اتفاقية 

 العمومية للمياه والتطهير. 
 . امتياز الطرق السريعة، يتعلق بمنح  308/ 96 التنفيذي رقمرسومالم -
 . شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، يحدد  00/43المرسوم التنفيذي رقم  -
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رقم   - التنفيذي  حق  00/337المرسوم  يحدد  للنقل ،  الجوية  الخدمات  لاستغلال  الامتياز 
 . العمومي

 امتياز استغلال خدمات النقل الجوي ، يتضمن المصادقة على  02/40المرسوم التنفيذي رقم  -
 الممنوحة لشركة الطيران" الخليفة للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها.

 امتياز استغلال خدمات النقل الجوي ، يتضمن المصادقة على  02/41المرسوم التنفيذي رقم  -
 الممنوحة لشركة الطيران" أنتينا للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها.

 امتياز استغلال خدمات النقل الجوي ، يتضمن المصادقة على  02/42المرسوم التنفيذي رقم  -
 الممنوحة لشركة الطيران" ايكو إير" وكذا دفتر الشروط المرافق لها.

 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.01/ 02قانون رقم   -
رقم   - التنفيذي  منح  114/ 08المرسوم  كيفيات  يحدد  والغاز،  الكهرباء  توزيع   امتيازات 

 .المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباتهودفتر الشروط  وسحبها  
المنظمة  القطاعية  القانونية  النصوص  تعدد  نلاحظ  أعلاه،  المذكورة  القوانين  من  انطلاقا 
لبعض مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع في 
الثاني من  تناول نماذج منها في المحور  قطاعات مختلفة كالمياه والكهرباء والغاز والنقل وغيرها)سيتم 
الدراسة( ، ولكن على الرغم من أن هذا التعدد يعتبر أمرا إيجابيا لأنه يراعي خصوصية كل قطاع 

، إلا أنه بالمقابل لم يمنع من ظهور بعض  الثغرات فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للعديد من حداعلى  
 المسائل الجوهرية.

كما نلاحظ كذلك أن مسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون الجزائري 
ينحصر في عقود كلاسيكية يكلف بموجبها المتعامل الاقتصادي بالمشاركة بشكل من الأشكال التي 

العام، المرفق  تفويض  واتفاقيات  الامتياز  عقود  في  تتمثل  والتي  الجزائري  المشرع   تبناها 
(CHERABI, 2013)   في مستقلة  قانونية  كفئة  يؤطرها  خاص  قانوني  نظام  غياب  بمعنى 

القانون الجزائري، بل نجد أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخضع لقانون الصفقات 
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العام،  المرفق  وتفويضات  رقم    العمومية  الرئاسي  المرسوم  في   15/247)الرسمية،  المؤرخ 
وإلى   ( 2015،  16/09/2015 أعلاه(،  المذكورة  قطاع)  بكل  الخاصة  التنظيمية  القوانين  وإلى 

المالية.  قوانين  وتشريعات  الاستثمار  رقم    تشريعات  الامر  في   01/ 15)الرسمية،  المؤرخ 
 ( 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة    23/07/25015

قوانين  إعداد  في  العربي  المغرب  دول  من  العديد  قامت  الجزائر،  خلاف  وعلى  وبالمقابل 
ان قامتا بإصدار قانون موحد يتعلق اللتلتنظيم هذه الشراكة، ونذكر على سبيل المثال تونس والمغرب  

 بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. 
والخاص   العام  القطاع  بين  الشراكة  فمفهوم  لتونس  الواسع بالنسبة  مفهومه  في  يشمل 

القانون عدد   التي حددها  الشراكة   2008لسنة    23اللزمات  التطبيقية، إضافة إلى عقود  وأوامره 
 وأوامره التطبيقية.  2015لسنة   49التي حددها القانون عدد 

رقم   قانون  إصدار  تم  فقد  للمغرب،  بالنسبة  بين 86/ 12أما  الشراكة  بعقود  المتعلق   ،
مجال  في  العمومية  الاستثمارات  من  يسرع  وبالتالي  الممارسة،  هذه  ليؤطر  والخاص  العام  القطاعين 

 البنيات التحتية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على الجودة وعلى كلفة الخدمات. 
المحور الثاني: عقد الامتياز الإداري كنموذج عملي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في 

 الجزائر 
تمثل العقود الإدارية أحد الأساليب التي تستخدمها لتجسيد نشاطاتها ومهامها،وقد تظهر فيها  
بصفتها شخص معنوي عام فتتصرف بوصفها صاحبة سلطة عامة بحيث تخضع للقانون العام 

،وتتعامل بقواعد استثنائية وغير مألوفة في العقود العادية سعيا منها لتحقيق المنفعة العامة ،كما قد 
تتعاقد متخلية عن سلطتها العامة فتأخذ وصف العقود العادية وتخضع للقانون الخاص،ونتيجة لتزايد 
الحاجات العامة للأفراد وتذبذب أداء المرافق العامة أصبحت الدولة قاصرة لوحدها على توفير هذه 
المتطلبات،الأمر الذي أدى إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتالي انسحاب الدولة وتحرير 

بعض النشاطات العمومية كمحاولة لتفعيل دور الأعوان الخواص عن طريق عدة أساليب منها عقد 
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الامتياز الإداري لما توفره من تحقيق للمصلحة العامة ،وفيما يلي سنوضح أهم العناصر المتعلقة بهذا 
 الأسلوب. 

المحور الثاني: عقد الامتياز الإداري كنموذج عملي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في 
 الجزائر 

تمثل العقود الإدارية أحد الأساليب التي تستخدمها لتجسيد نشاطاتها ومهامها،وقد تظهر فيها  
بصفتها شخص معنوي عام فتتصرف بوصفها صاحبة سلطة عامة بحيث تخضع للقانون العام 

،وتتعامل بقواعد استثنائية وغير مألوفة في العقود العادية سعيا منها لتحقيق المنفعة العامة ،كما قد 
تتعاقد متخلية عن سلطتها العامة فتأخذ وصف العقود العادية وتخضع للقانون الخاص،ونتيجة لتزايد 
الحاجات العامة للأفراد وتذبذب أداء المرافق العامة أصبحت الدولة قاصرة لوحدها على توفير هذه 
المتطلبات،الأمر الذي أدى إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتالي انسحاب الدولة وتحرير 

بعض النشاطات العمومية كمحاولة لتفعيل دور الأعوان الخواص عن طريق عدة أساليب منها عقد 
الامتياز الإداري لما توفره من تحقيق للمصلحة العامة ،وفيما يلي سنوضح أهم العناصر المتعلقة بهذا 

 الأسلوب. 
 أولا: مفهوم عقد الامتياز الإداري  

يرتبط عقد الامتياز ارتباطا وثيقا بالمرفق العام الذي يعتبر جهاز إداري أو منظمة إدارية تقوم بتقديم 
السلطة  لرقابة  النشاط  هذا  فيخضع  العام  النفع  لتحقيق  الجمهور  عامة لإشباع حاجات  خدمات 

الامتياز   عقد  وإشرافها،ويعتبر  الوسائل   أحدالعامة  تفعيل  إلى  تؤدي  التي  الفعالة  التسيير  أساليب 
 المادية والفنية والبشرية المكونة للمرفق العام لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله هذا الأخير. 

نصت مختلف التشريعات على عقد الامتياز الإداري إلا أنها المقصود بعقد الامتياز الإداري:    _1
للفقه  المهمة  تترك هذه  وإنما  المصطلحات  تعرف  له،فالقوانين عادة لا  مانع  تعريف جامع  لم تحدد 

 والقضاء،لذلك سنعرض فيما يليلمجموعة من التعريفات للوقوف على المقصود بهذا العقد. 
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ــد إداري يلتــــزم فــــردا كـــــان  التعريفـــــات الفقهيـــــة/أ ــا " هـــــو عقــ ــه منهــ ــة لــ ــدة تعريفـــــات فقهيــ : وردت عــ
ــل رســـــــــوم   ــتغلاله مقابـــــــ ــادي واســـــــ ــام اقتصـــــــ ــق عـــــــ ــى مســـــــــؤوليته إدارة مرفـــــــ ــاه وعلـــــــ ــركة بمقتضـــــــ أو شـــــــ
ــير المرافـــــق العامـــــة، فضــــــلا   ــابطة لســـ ــية الضـــ ــد الأساســـ ــع خضـــــوعه للقواعـــ ــاها مـــــن المنتفعين،مـــ يتقاضـــ

 (17، صفحة 2003)الشهاوي،   عن الشروط التي تضمنها الإدارة.
ف أيضـــــــا بأنـــــــه " عقـــــــد إداري يعهـــــــد بموجبـــــــه أحـــــــد أشـــــــخاص القـــــــانون العـــــــام يســـــــمى مـــــــانح  وعـــــــر  

ــاز إدارة مرفـــــق عــــــام علـــــى نفقتــــــه   ــمى صــــــاحب الامتيـــ ــاز إلى شـــــخص طبيعــــــي أو معنـــــوي يســـ الامتيـــ
ــدلات   ــاز بــــ ــي صــــــاحب الامتيــــ ــل تقاضــــ ــة، ومقابــــ ــلطة المانحــــ ــراف الســــ ــة وإشــــ ــؤوليته تحــــــت رقابــــ ومســــ

 (79، صفحة  2009)القطب،   من المستفيدين من الخدمات المرفق العام".
ويــــــــرى الــــــــبعض الأخــــــــر بأنــــــــه تصــــــــرف قــــــــانوني تعهــــــــد الإدارة بموجبــــــــه إلى شــــــــخص  خــــــــر عــــــــام أو  
خـــــــاص تنتقيـــــــه مـــــــن حيـــــــث المبـــــــدأ بكامـــــــل حريتهـــــــا ، وتســـــــمى الإدارة في هـــــــذه العمليـــــــة بالســـــــلطة  
ــد الالتــــزام في أن يـــــؤمن   ــة علــــى عقــ ــه المترتبــ ــه الملتــــزم، وتتمثـــــل التزاماتــ ــد فيطلــــق عليــ ــا المتعاقــ ــة أمــ المانحــ
الملتـــــزم علـــــى نفقتـــــه ومســـــؤوليته تســـــيير المرفـــــق طبقـــــا لـــــدفاتر الشـــــروط وأن يقـــــوم بإعـــــداد الإنشـــــاءات  
الأوليـــــــة للمرفـــــــق علـــــــى أن تمكنـــــــه الإدارة مـــــــن جبايـــــــة الإتاوات مـــــــن المنتفعـــــــين بالمرفـــــــق طيلـــــــة المـــــــدة  
ــزم المتعاقـــــد بعـــــد انقضـــــاء المـــــدة بنقـــــل المرفـــــق مـــــع إنشـــــاءاته إلى حـــــوزة الإدارة   المحـــــددة بالعقـــــد ، ويلتـــ

،  2011)دراســــــــة مقارنــــــــة(،    BOT)الشــــــــهاوي، عقــــــــود امتيــــــــاز المرافــــــــق العامــــــــة  بحالــــــــة جيــــــــدة،  
ــفحة   ــا في عقـــــــود  (23صــــ ــتي يجــــــب توفرهــــ ــات ذكــــــرت جميـــــــع عناصــــــر الــــ ــذه التعريفــــ ــظ أن هــــ الملاحــــ

 الامتياز الإداري .
ــائية/ب ــات الق ــــــــ حــــــــــاول القضــــــــــاء الإداري أيضــــــــــا وضــــــــــع تعريــــــــــف لعقــــــــــد الامتيــــــــــاز  :  التعريفــــــــ

مـــــــــارس    30الإداري، حيـــــــــث قـــــــــدم مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي تعريفـــــــــا لـــــــــه في قـــــــــراره الصـــــــــادر في  
في قضــــــــية شــــــــركة إنارة بــــــــوردو بأنــــــــه " عقــــــــد يكلــــــــف بمقتضــــــــاه شــــــــخص مــــــــن أشــــــــخاص    1916

القــــــانون العــــــام وتحــــــت رقابتــــــه شخصــــــا  خــــــر مــــــن أشــــــخاص القــــــانون الخــــــاص التكفــــــل بمرفــــــق عــــــام  
ــة أو تســـــيير   ــأة العموميــ ــه مــــن اســــتغلال المنشــ ــاه هـــــو تمكينــ ــذي يتلقــ ــابه ويكــــون المقابــــل الــ علــــى حســ



 
متطلبات نجاح التنمية الشاملة في الجزائر عقد الامتياز   كأحد القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص   التأطير 
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المرفــــــــق العـــــــــام مـــــــــع الحـــــــــق في تحصـــــــــيل إتاوة مـــــــــن مرتفقـــــــــي المنشـــــــــأة أو المســـــــــتفيدين مـــــــــن الخدمـــــــــة  
 (110، صفحة  2011/2012)منور،    العمومية ".

ــادر في   ــم الصـــــ ــه في الحكـــــ ــاء تعريفـــــ ــا جـــــ ــارس    25كمـــــ ــه     1956مـــــ ــري بأنـــــ ــاء الإداري المصـــــ القضـــــ
ــه   ــى نفقتــــ ــام علــــ ــاه بالقيــــ ــركات بمقتضــــ ــد الأفــــــراد أو الشــــ ــد أحــــ ــدا إداريا أن يتعهــــ ــيس إلا عقــــ " ... لــــ
ــا للشـــــروط الــــــتي   ــة وطبقـــ ــدى وحــــــداتها الإداريـــ ــة أو إحـــ ــة بتكليــــــف مـــــن الدولـــ وعلـــــى مســـــؤوليته الماليـــ
توضــــــع لــــــه ،بأداء خدمــــــة عامــــــة للجمهــــــور وذلــــــك مقابــــــل التصــــــريح لــــــه باســــــتغلال المشــــــروع لمــــــدة  
محـــــــددة مـــــــن الـــــــزمن واســـــــتيلائه علـــــــى الأرباح، ثم اســـــــتطرد الحكـــــــم فجمـــــــع عناصـــــــر عقـــــــد الالتـــــــزام  
فقـــــــال الالتـــــــزام عقـــــــد إداري ذو طبيعـــــــة خاصـــــــة وموضـــــــوعه إدارة مرفـــــــق عـــــــام ،ولا يكـــــــون إلا لمـــــــدة  
محـــــــددة ويتحمـــــــل الملتـــــــزم بنفقـــــــات المشـــــــروع وأخطـــــــاره الماليـــــــة ويتقاضـــــــى عوضـــــــا في شـــــــكل رســـــــوم  

ــفحة    يحصـــــــلها مـــــــن المنتفعـــــــين " ــيس محكمـــــــة الســـــــويس  (41و40)راس، صـــــ وقـــــــد تم بموجبـــــــه تأســـــ
ــدة   ــاة لمـــــ ــرور الســـــــفن في القنـــــ ــتغلال مـــــ ــاز اســـــ ــنة،  99البحريـــــــة صـــــــاحبة امتيـــــ ــو،    ســـــ ،  2016)الحلـــــ

 وبذلك قرر الطابع الإداري لهذا العقد والعائد المالي طيلة المدة المحددة .(276صفحة  
  11950أمــــــــا تعريــــــــف القضــــــــاء الجزائــــــــري فقــــــــد عرفــــــــه مجلــــــــس الدولــــــــة الجزائــــــــري في القــــــــرار رقــــــــم  

عـــــــن الغرفـــــــة الثالثـــــــة بـــــــين شـــــــركة نقـــــــل المســـــــافرين ورئـــــــيس بلديـــــــة    2004مـــــــارس    09الصـــــــادر في  
ري تمــــــنح بموجبــــــه  ادإوهــــــران الــــــذي جــــــاء فيــــــه بأن عقــــــد امتيــــــاز التــــــابع لأمــــــلاك الدولــــــة بأنــــــه عقــــــد  

ــة بشـــــــــكل   ــع للأمـــــــــلاك الوطنيـــــــ ــار تابـــــــ ــتغلال المؤقـــــــــت لعقـــــــ ــتعمل بالاســـــــ ــاز للمســـــــ الســـــــــلطة الامتيـــــــ
)الدولـــــة،    اســـــتثنائي بهـــــدف محـــــدد متواصـــــل مقابـــــل دفـــــع إتاوة،لكنـــــه مؤقـــــت وقابـــــل للرجـــــوع فيـــــه "،

ــى    (2004 ــتثنائية لـــــــلإدارة علـــــ ــه يمـــــــنح ســـــــلطات اســـــ ــابع الإداري لهـــــــذا العقـــــــد وأنـــــ فقـــــــد قـــــــرر الطـــــ
 المتعهد.  

ــه عقـــــد تمـــــنح بموجبـــــه الدولـــــة الجهـــــة صـــــاحبة  التعريفـــــات التشـــــريعية/ج : عرفـــــه المشـــــرع الفرنســـــي بأنــ
الســـــيادة لشـــــخص مـــــا إمكانيـــــة اســـــتثمار مرفـــــق عـــــام أو مؤسســـــة لهـــــا صـــــفة النفـــــع العام،أمـــــا المشـــــرع  

هـــــــذا    المصـــــــري فقـــــــد عرفهبأنـــــــه عقـــــــد الغـــــــرض منـــــــه إدارة مرفـــــــق عـــــــام ذي صـــــــفة اقتصـــــــادية،ويكون 
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العقــــــد بــــــين جهــــــة الإدارة المختصــــــة بتنظــــــيم هــــــذا المرفــــــق وبــــــين فــــــرد أو شــــــركة يعهــــــد لهــــــا اســــــتغلال  
 (34)اوهاب، صفحة  المرفق لفترة معينة من الزمن. 

ــانون   ــا لعقــــــــد الامتيــــــــاز في القــــــ ــانون رقــــــــم    89/01أعطــــــــى المشــــــــرع الجزائــــــــري تعريفــــــ ــة، القــــــ )الرسميــــــ
ــتمم للامــــــــــــــر رقــــــــــــــم    89/01 ــدني المعــــــــــــــدل والمــــــــــــ ــانون المــــــــــــ ــمن القــــــــــــ المــــــــــــــؤرخ في    75/58المتضــــــــــــ
المتضـــــــــــــــمن القــــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني الــــــــــــــــذي    75/58المعـــــــــــــــدل للأمــــــــــــــــر  (1989،  26/09/1975

ــه أن "   ــاء في المــــــادة الأولى منــــ اســــــتحدث الفصــــــل الأول  مكــــــرر المعنــــــون بعقــــــد التســــــيير حيــــــث جــــ
ــا يســـــمى مســـــيرا   ــه متعامـــــل يتمتـــــع بشـــــهرة معـــــترف بهـــ ــو العقـــــد الـــــذي يلتـــــزم بموجبـــ ــيير هـــ عقـــــد التســـ
إزاء مؤسســــــة عموميــــــة اقتصــــــادية أو شــــــركة مختلطــــــة الاقتصــــــاد بتســــــيير أملاكهــــــا أو بعضــــــها باسمهــــــا  
ولحســـــابها مقابـــــل أجـــــر فيضـــــفي عليهـــــا علامتـــــه ومقاييســـــه ومعـــــاييره ويجعلهـــــا تســـــتفيد مـــــن شـــــبكاته  

هــــــذا التعريــــــف لم يــــــرد كافيــــــا لــــــذلك نجــــــد المشــــــرع يقــــــدم    أن والملاحــــــظ    "،  الخاصــــــة بالــــــترويج والبيــــــع 
 في كل مرة تعريفا جديدا لتدارك الثغرات التي لم تشملها التعريفات السابقة  .

الصـــــــادرة عـــــــن وزيـــــــر الداخليـــــــة والجماعـــــــات    943/842كمـــــــا ورد تعريـــــــف لـــــــه في التعليمـــــــة رقـــــــم  
ــة   ــبر الطريقــــ ــاز يعتــــ ــا بأن أســــــلوب الامتيــــ ــة وتأجيرهــــ ــاز المرافــــــق العموميــــــة المحليــــ ــة بامتيــــ ــة المتعلقــــ المحليــــ
ــة   ــة المختصـــ ــة الإداريـــ ــاه الجهـــ ــة بمقتضـــ ــد تكلفـــ ــة وهـــــو عقـــ ــيوعا في اســـــتغلال المرافـــــق العامـــ ــر شـــ الأكثـــ
فـــــرد أو شـــــركة خاصـــــة بإدارة مرفـــــق عـــــام واســـــتغلاله لمـــــدة معينـــــة مـــــن الـــــزمن بواســـــطة عمـــــال وأمـــــوال  
يقـــــدمها صـــــاحب حـــــق الامتيـــــاز وهـــــو الملتـــــزم علـــــى مســـــؤوليته مقابـــــل رســـــوم يـــــدفعها المنتفعـــــون مـــــن  

ــانوني الــــــذي يخضــــــع لــــــه هــــــذا المرفــــــق " ــار النظــــــام القــــ ــيغة،    الخــــــدمات وذلــــــك في إطــــ ،  2013)نصــــ
ــفحة   ــاز،  (224صـــ ــد الامتيـــ ــة لعقـــ ــة الإداريـــ ــد كـــــرس الطبيعـــ ــا فقـــ ــاملا تقريبـــ ــذا التعريـــــف شـــ ــاء هـــ ،جـــ

وخـــــول للجهتـــــين ســـــلطات اســـــتثنائية فالطرفـــــان لهمـــــا الحريـــــة التامـــــة في الانضـــــمام للعقـــــد مـــــن عدمـــــه  
ــتي تفرضــــــها عليــــــه الجهـــــــة   ــة الــــ ــازات الســــــلطة العامــــ ــع لامتيــــ ــد أن يخضــــ ــة لابــــ ــال الموافقــــ ــه في حــــ لكنــــ

 المانحة .  
ــاليب   ــاز هـــــو أســـــلوب مـــــن أســـ ــد الامتيـــ ــا بأن عقـــ ــح لنـــ ــات يتضـــ ــذه التعريفـــ ــن خـــــلال كـــــل هـــ إذن مـــ
ــرا لعجـــــــز   ــة نظـــــ ــودة عاليـــــ ــدمات بجـــــ ــديم خـــــ ــول إلى تقـــــ ــة للوصـــــ ــة الحديثـــــ ــق العامـــــ ــيير المرافـــــ إدارة وتســـــ
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الســــــــلطات العامـــــــــة في الدولـــــــــة عـــــــــن توفيرهـــــــــا نظــــــــرا لافتقارهـــــــــا للخـــــــــبرة المطلوبـــــــــة،وذلك لتحقيـــــــــق  
 .مصلحة المواطنين المنتفعين به،ويتم في جميع المجالات المرخص بها قانونا

ــتم بـــــــين   ــي التراضـــــــي الـــــــذي يـــــ ــة للعقـــــــود وهـــــ ــن الأركـــــــان العامـــــ ــاز الإداري مـــــ ــد الامتيـــــ ويتكـــــــون عقـــــ
الإدارة وهـــــــي الدولـــــــة أو أحـــــــد الأشـــــــخاص المعنويـــــــة العامـــــــة كالولايـــــــة أو البلديـــــــة وأحـــــــد أشـــــــخاص  
ــان   ــام أيا كـــ ــا المحـــــل ينصـــــب علـــــى إدارة مرفـــــق عـــ ــواء كـــــان طبيعـــــي أو معنوي،أمـــ ــانون الخـــــاص ســـ القـــ
ــها   ــواطنين مقابــــــل رســــــوم تفرضــــ ــو تقــــــديم خــــــدمات للمــــ ــق ربــــــح والســــــبب وهــــ نشــــــاطه بغــــــرض تحقيــــ
عليهم،بالإضـــــافة إلى الشـــــكل حيـــــث يـــــتم بموجـــــب وثيقـــــة رسميـــــة تتضـــــمن كـــــل البنـــــود الـــــتي تفرضـــــها  

 السلطة المانحة على الملتزم صاحب الامتياز.
 لهذا العقد في:   (84و79، صفحة 2009)القطب،   ويمكن إجمال الخصائص المميزة

تكــــــــون الإدارة علـــــــــى مســــــــؤولية صـــــــــاحب  -أنــــــــه عقـــــــــد إداري يــــــــتم لإدارة وتســـــــــيير مرفــــــــق عـــــــــام  -
 الامتياز.

مـــــــــنح صـــــــــاحب الامتيـــــــــاز بعـــــــــض امتيـــــــــازات الســـــــــلطة العامـــــــــة وحصـــــــــوله علـــــــــى بـــــــــدلات مـــــــــن    -
 المستفيدين. 

ــة القــــــــرن العشــــــــرين،ثم بــــــــدأ   وقــــــــد ســــــــادت فكــــــــرة هــــــــي أن الامتيــــــــاز الإداري مجــــــــرد عقــــــــد إلى بدايــــــ
الفقهـــــــاء مـــــــع مطلـــــــع هـــــــذا القـــــــرن ينتقـــــــدون هـــــــذه النظريـــــــة،ويثبتون أن عقـــــــد الامتيـــــــاز عنـــــــد وضـــــــع  
قواعـــــــد تنظـــــــيم خدمـــــــة عامـــــــة وتســـــــييرها تكـــــــون لـــــــه صـــــــفة تنظيميـــــــة وتشـــــــريعية فهـــــــو يضـــــــع قـــــــانون  

وبـــــــذلك فـــــــإن طبيعتـــــــه  (27)اوهـــــــاب، صـــــــفحة    الخدمـــــــة،فهو حالـــــــة طبيعيـــــــة تنظيميـــــــة لا تعاقديـــــــة،
 القانونية مختلطة بين كونها تعاقدية من جهة ولائحية من جهة ثانية .

  ثانيا : نطاق عقد الامتياز الإداري
نظرا للدور الهام الذي يؤديه عقد الامتياز الإداري في الدولة فهو يوازن بين اعتبارين هامين يتمثلان 
في تحقيق المصلحة العامة من جهة عن طريق توفير خدمات اللازمة للمنتفعين بالمرفق العام من جهة 
من جهة  الخدمات  لهذه  منهم كمقابل  المالية  والمبالغ  الرسوم  اقتضاء  طريق  عن  الخاصة  والمصلحة 
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المعنون  الربع  الفصل  تحت  جاء  فيما  إجمالها  يمكن  المجالات  من  مجموعة  يشمل  فإنه  ثانية،لذلك 
 22المؤرخ في    11/10من القانون    155و  150بالامتياز وتفويض المصالح العمومية في نص المواد  

البلدية،  2011يونيو قانون  رقم    المتضمن  القانون   2011/ 22/06المؤرخ في    11/10)الرسمية، 
البلدية،   والتي اشترطت أن يتم امتياز المصالح العمومية وفقا لدفتر شروط   (2011المتضمن قانون 

ذا في ك  منه،و   149نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ووضحت المجالات التي يمارس فيها في المادة  
القانون    149المادة   الولاية  2012فيفري    21المؤرخ في    12/07من  قانون  )الرسمية،   المتضمن 

التي أحالت في   ( 2012المتضمن قانون الولاية،    21/02/2012المؤرخ في    12/07القانون رقم  
منه ويمكن إجمالها في مجالات متعلقة بالموارد الطبيعية وأخرى خاصة   146تحديد المجالات إلى المادة  

 وهي :   (40و25، صفحة 2013)اكلي،   بالموارد الاصطناعية
الطبيعية1 الموارد  للنهوض   : مادام الملتقى متعلق /مجال  التنموي للقطاع العام كآلية  بتفعيل الدور 

القطاعات  أهم  بذكر  ونكتفي  المحروقات  قطاع  نستثني  سوف  المحروقات  قطاع  خارج  بالاقتصاد 
 المتعلقة بالموارد الطبيعية وهي: 

والغاز-أ الكهرباء  رقم  مجال  القانون  بتصفح  بواسطة    02/01:  الغاز  وتوزيع  بالكهرباء  المتعلق 
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز   2002/ 05/02المؤرخ في    02/01)الرسمية، القانون قم    ،القنوات

تمنح الدولة للمتعامل حقا   أنيمكن    هأنحيث جاء في المادة الثانية منه    ( 2002بواسطة القنوات،  
 72فوق إقليم محدد ولمدة محددة لبيع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة قنوات، وقد حددت المادة  

المكلف بالطاقة بعد  الوزير  اقتراح من  بناءا على  تنفيذي  بواسطة مرسوم  الامتياز  منح  يتم  أنه  منه 
 أخذ رأي لجنة الضبط بمنح امتياز غير قابل للتنازل 

المحدد لشروط وكيفيات استغلال    10/03: حدد القانون  مجال استغلال الأراضي الفلاحية  -ب
للدولة الخاصة  للأملاك  التابعة  الفلاحية  رقم    الأراضي  القانون  لشروط   10/03)الرسمية،  المحدد 

للدولة،   الخاصة  للاملاك  التابعة  الفلاحية  الاراضي  استغلال  استغلال   (2010وكيفيات  يتم  أنه 
حيث يقتصر هذا الحق على   ،منه  05و  04الأراضي الفلاحية عن طريق عقد الامتياز طبقا للمادة 

  19/ 87أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون  
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المياه-ج رقم  مجال  القانون  نص  بالمياه   05/12:  رقم    المتعلق  القانون  المتعلق   12/ 05)الرسمية، 
والمعدل والمتمم بالقانون رقم   23/02/2008المؤرخ في    08/03بالقانون رقم  بالمياه المعدل والمتمم  

المؤرخ في  09/02 المادة  (2005،  22/07/2009/  منح   101في  للدولة  يمكن  أنه  على  منه 
امتياز تسيير الخدمات العمومية لأشخاص معنوية خاضعة للقانون العام على أساس دفتر الشروط 

 منه.   77و  71ونظام خدمة يصادق عليما عن طريق التنظيم، وكذا في المادة  
الصناعية 2 الموارد  المجال /مجال  في  تعمل  التي  العامة  المرافق  أيضا  الإداري  الامتياز  عقد  يشمل   :

 الصناعي وهي كثيرة أهمها : 
السريعة-أ الطرق  التنفيذي  مجال  المرسوم  من  الأولى  المادة  في  جاء  بامتياز   308/ 96:  المتعلق 

التنفيذي لاقم    الطرق السريعة بتاريخ    308/ 96)الرسمية، المرسوم  المتعلق   1996/ 18/12المؤرخ 
السريعة،   الطرق  الامتياز (1996بامتياز  عقود  لمنح  وملحقاتها  السريعة  الطرق  شق  يخضع  أنه 

 . لاستغلالها
: يتم منح امتياز استغلال خدمات النقل الجوي لعدة شركات منها مجال خدمات النقل الجوي-ب

المتضمن  14/01/2002المؤرخ في  40/ 02)الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  شركة الخليفة للطيران، 
الطيران الخليفة للطيران وكذا  النقل الجوي الممنوحة لشركة  اتفاقية استغلال خدمات  المصادقة على 

المؤرخ   41/ 02)الرسمية، المرسوم التنفيذي قم   وشركة أنتينا للطيران، (2002دفتر الشروط المرفق بها،  
المتضمن المصادقة على اتفاقية استعلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة   01/2002/ 14في  

للطيران،   انتينا  الدولية. (2002الطيران  إيكواير  رقم    وشركة  التنفيذي  المرسوم   02/42)الرسمية، 
المتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة   2002/ 14/01المؤرخ في  

 ( 2002لشركة الطيران الخليفة ايكويرا الدولية وكذا دفتر الشروط المرفق بها،  
وبمجرد إبرام هذا العقد على أحد المرافق العمومية تترتب مجموعة من السلطات للإدارة المانحة 
اقتضت  التعديل متى  إلى حق  وتشغيله،بالإضافة  العقد  إنشاء  على  الرقابة  الامتياز هي حق  لعقد 
المنفعة العامة ذلك ، بالإضافة إلى حق توقيع الجزاء إذا أخل الملتزم بأحد الشروط الواردة في العقد،  
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كما أن لها إمكانية استرداد المرفق قبل نهاية المدة المحددة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة 
توضيح الأسباب التي دعت له،أما بالنسبة للملتزم فتترتب له مجموعة من الحقوق ليتقاضى مقابل 
العام  المرفق  تشغيل  الناتجة عن  الانتفاع  لرسوم  المنتفعين  دفع  منها  المدة  تلك  طيلة  بصرفه  قام  عما 
المالي  التوازن  لضمان  للامتياز  المانحة  الإدارة  تمنحها  التي  المالية  التعويضات  في  الحق  له  أن  ،كما 
الذي  النشاط  حسب  العام  بالمرفق  الانتفاع  حق  في  فتتمثل  بالمنتفعين  المتعلقة  الآثار  أما  للملتزم، 
للشروط  وفقا  التزاماته  تنفيذ  على  الملتزم  لإجبار  بالتدخل  المانحة  الإدارة  مطالبة  وحق   ، يمارسه 

 المطلوبة . 
وينتهي هذا العقد كغيره من العقود بحدوث قوة قاهرة تمنع من مواصلته أو بانتهاء المدة المقررة 
نتيجة لفسخه من قبل   المعقولة أو  المانحة للعقد باسترداده لأحد الأسباب  له أو إذا قامت الإدارة 

 احد طرفي العقد . 
 : خاتمة.

وفي أي مجال تتطلب توفير   ،لنجاح أي رؤية استراتيجية أو سياسة ما على المستوى العام
، ولهذا ، وأدوات تساعد على تحقيق أهداف هذه الرؤيةقانونية واقتصادية، واجتماعية، وسياسيةبيئة  

فالشراكة العمومية الخاصة تعد بديلا استراتيجيا لتقديم الخدمات العمومية من خلال تكاتف الجهود 
الأموال  رؤوس  توفير  خلال  من  وذلك  الوطني  الاقتصاد  إنعاش  في  مهما  ودورا  القطاعين،  بين 
الدولية،  المنافسة  في  والدخول  التكنولوجيا،  تحويل  على  وتعمل  الشغل،  مناصب  وتوفير  الأجنبية، 
تتمثل  العقود، والتي  النوع من  وعلى هذا الأساس يمكن تقديم بعض المقترحات لنجاح  مثل هذا 

 فيمايلي:
بالسيادة  - الدائم  وربطه  الجزائر  في  السياسي  للنظام  التقليدية  النظرة  تغيير  ضرورة 

الاقتصادية)سيادة الدولة( وذلك من أجل دفع بعجلة الاقتصاد من خلال توسيع مجال الاستثمارات 
 وتوفير فرص العمل وتقديم مختلف الخدمات. 

ضرورة توفر إرادة سياسية ورؤية استراتيجية لهذا النوع من عقود الشراكة، مع الأخذ بعين  -
 الاعتبار خصوصيات الجزائر وأهداف سياستها العمومية. 
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قبل   - والتنظيمي  القانوني  الإطار  بتوفير  العام والخاص مرهون  القطاعين  الشراكة بين  تعزيز 
الاقتصادي والاستثماري  العربية، لأن   المناخ  النظم  الفرنسي وبعض  النظام  كما هو الحال عليه في 

خاص قانوني  لنظام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  لتحقيق   إخضاع  أكبر  وفعالية  نجاعة  سيعطيها 
 النتائج أو الأهداف المتوخاة من هذا النوع من عقود الشراكة.

السير  - لتسهيل  وذلك  العقود،  من  النوع  بهذا  الخاص  المؤسساتي  الجانب  توفير  ضرورة 
 الإداري للمشاريع وضمان رقابتها بصفة دورية وفعالة. 

نجاح هذا النوع من الشراكة يقتضي من جهة قطاعا عموميا قويا ومسؤولا يقدم كافة   -
خاصا  قطاعا  أخرى  جهة  ومن  والمؤسسات،  القطاعات  مختلف  بين  الجهود  وينسق  التسهيلات 
مسؤولا وله ميزة تنافسية ولديه روح المبادرة والإبداع، فيا ترى هل يتوفر فعلا في كل من القطاعين 

قدما نحو نوع  خر من العقود على أساس أن هذه العقود وسيلة أساسية  الشروط للمضي   على هذه 
 لتحقيق التنمية المستدامة في سياق عالمي متميز بالمنافسة الشديدة؟  

. 

 قائمة المراجع: 
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 . 11952فهرس رقم 11950(. قرار 2004مجلة مجلس الدولة. )
تاريخ(.   )بلا  راس.  ابو  الشافعي  )العقود  http//olc.bu.edu.eg/olc/images/413.pdfمحمد   .

 2018, 08  07الادارية، المنتج( تاريخ الاسترداد  
مجلة  (. دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المحلية.  2016محمد بن نعمان وحميدة بوزيدة. ) 

 (. 09)  2،    الدراسات الاقتصادية والمالية
تفويض  -BOT-الشركات المختلطة-طرق خصخصةالمرافق العامةالامتياز(.  2009مروان محي الدين القطب. ) 

 لبنان: منشوراتي الحلبي الحقوقية.   المرفق العام)دراسة مقارنة(.
تاريخ(.   )بلا  اوهاب.  الطيب  محمد  بن  مقارنة(نذير  النفطيةدراسة  للعقود  تاصيلية  الامتيازدراسة  تاريخ  عقد   .

 ، من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الرياض. 2019, 10  10الاسترداد 
( اكلي.  الجزائر.  2013نعيمة  في  الاداري  الامتياز  لعقد  القانوني  النظام  قانون  مذكرة  (.  ماجستير،تخصص 

 . تيزي وزو: جامعة مولود معمري.   العقود،
 

 

 

 
 
 
 
 


